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@ñc‹¾a@éÔÏ@
Ûa@lbiñb×@Mæë‹“ÈÛaë@òÈia‹Ûa@òÛbÔ¾a@@

 .بسم االله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله صلى االله عليه وسلم
 :أما بعد

ذكرنــا في المقالــة الســابقة بعــض الأحكــام المتعلقــة بــالمرأة في بــاب الزكــاة, وبينــا      
 وحكــم دفــع الــزوج  أم لا,تــدفع الزوجــة زكاتهــا إلى زوجهــا الفقــيرأن هــل يجــوز 

كمل بعـض , ونست أم لاوهل تجب  الزكاة في صداق المرأة زكاة ماله إلى زوجته,
أن يتقبـل جهـد سـائلين االله تعـالى  الأحكام المتعلقـة بزكـاة الفطـر وصـدقة التطـوع

 .ينفع به المسلمين أن المقل و
bÛëc@Z‹İÐÛa@ñb×ŒZ@

وأضـيفت إلى الفطـر لأȂـه » ًاراأفطـر الصـائم إفطـ«: اسم مصدر من قولـك: الفطر
 .سبب في وجوبها, فهو من إضافة الشيء إلى سببه

N| ®: فطـــــرة, لأن الفطـــــرة الخلقـــــة, قـــــال تعـــــالى: وقيـــــل لهـــــا t ôÜ Ïù «! $# © ÉL ©9 $# t sÜ sù 
}̈ $ ¨Ζ9 $# $ pκ ö n= tæ 〈] وهـــذه يـــراد بهـــا الصـــدقة عـــن البـــدن والـــنفس] ٣٠: الـــروم− 

 ).٣/٢٦(شرح غاية المنتهى 
QM@bèàØy@Z@

ً زكـاة الفطـر صـاعا مـن فـرض رسـول االله «: عن ابن عمر رضي االله عنهما قـال
ًتمــر أو صــاعا مــن شــعير عــلى العبــد والحــر والــذكر والأȂثــى والصــغير والكبــير مــن 

أخرجــه البخــاري  −المســلمين وأمــر بهــا أن تــؤدى قبــل خــروج النــاس إلى الصــلاة
)١٥٠٣.( 

في الحــــديث » فــــرض «ذهــــب جمهــــور أهــــل العلــــم مــــن الســــلف والخلــــف أن لفــــظ
المتقــدم يعنــي واجــب, فزكــاة الفطــر فــرض واجــب عنــد الجمهــور, وقــد نقــل ابــن 

 .المنذر وغيره الإجماع على ذلك



 ٢

 .وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وأهل الظاهر وغيرهم
 وأنهــا واجبــة, بنــاء عــلى قاعــدة الحنفيــة في اًوذهــب أبــو حنيفــة إلى أنهــا ليســت فرضــ

لواجــــب, فعنــــدهم جاحــــد الواجــــب لا يكفــــر وجاحــــد التفريــــق بــــين الفــــرض وا
الفرض يكفر, لأن الفـرض عنـدهم مـا ثبـت بالـدليل القطعـي والواجـب مـا ثبـت 

 .بالدليل الظني
áÜÈÛa@Ýçc@ÞaìÓc@åß@bĆ›Èi@‹×‰ãë@Z@

@Êb»⁄a@À@Š‰ä¾a@åia@ÞbÓI™QSNH@

 . وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض
@Šb×‰nüa@À@õbuIS@ORVU@ZH@

أهل العلم من التابعين ومن بعدهم هي فرض واجب على حسب ما قال جمهور 
 . لم ينسخها شيءفرضها رسول االله 

مالـــك بـــن أȂـــس وســـفيان الثـــوري والأوزاعـــي والشـــافعي وأبـــو : وممـــن قـــال بهـــذا
 .حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

 .نعم: جبة هي? قالًسألت مالكا عن زكاة الفطر أوا: وقال أشهب
RM@bènàØy@Z@

ُأنها طهرة للصائم من اللغو والرفـث وإطعـام للمسـاكين والرفـق بهـم في إغنـائهم 
عــن الســؤال يــوم العيــد ومشــاركتهم الأغنيــاء في الفــرح والسرور وشــكر االله عــز 

 .وجل على إتمام شهر رمضان
اللغــو ُ زكــاة الفطــر طهــرة للصــائم مــن فــرض رســول االله «عــن ابــن عبــاس قــال 

والرفـث وطعمـة للمسـاكين مـن أداهـا قبـل الصـلاة فهـي زكـاة مقبولـة ومـن أداهــا 
,  )١٦٠٩(صــــحيح ســــنن أبي داود  −»بعــــد الصــــلاة فهــــي صــــدقة مــــن الصــــدقات



 ٣

 في الإرواء −رحمــــــه االله–,  وصــــــححه الألبــــــاني )١٨٢٧(وصــــــحيح ابــــــن ماجــــــه 
)٨٤٣(, 
SM@Ýç@¤k@ñb×Œ@‹İÐÛa@óÜÇ@òuëÛa_@

ê‰ç@À@õbèÔÐÛa@ÑÜn‚aμÛìÓ@óÜÇ@òÛd¾a@Z@

Þëþa@ÞìÔÛaZ  ذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أن الزوج يلزمه إخراج زكاة
 .الفطر عن زوجته لأنها تابعة للنفقة

ضعفه الحافظ في  −»أدوا صدقة الفطر عمن تمونون«: لوا بحديث واستد
 .,  وأعله بالإرسال)٤/٢١٤(,  وضعفه الشوكاني في النيل )٢/٣٩٩(الفتح 

@ÞìÔÛaïãbrÛaZ  أنإلى ذهب أبو حنيفة وابن المنذر من الشافعية وأهل الظاهر 
 . تجب على الزوجة في نفسها ويلزمها إخراجها من مالهازكاة الفطر

ً زكاة الفطر صاعا من فرض رسول االله  «:وفيهبحديث ابن عمر وا  واستدل
كبير من ًتمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأȂثى والصغير وال

 ).١٥٠٣(أخرجه البخاري  −»المسلمين
@‹×‰ãëòÛd¾a@À@áÜÈÛa@Ýçc@ÞaìÓc@

@d ì¾a@‹’@À@õbuIROQWW@ZH@

إن أحسن ما سمعت فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر أن : قال مالك
الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته ضمان وجوب, كما قال ولا بد له, فلا 

 .فق عليه كزوجتهفراق ولا محالة من أن ين
@óèäÛa@ïÛëc@kÛbİß@À@õbuëISORXZH@

وتلزمه أي المسلم إذا فضل عنده عما تقدم وعن فطرته عمن يمونه من مسلم 
كزوجة وولد حتى زوجة عبده الحرة وعن تجارة لوجوب نفقتهم عليه وكذا زوجة 

 .والد وولد تجب نفقتهما عليه
@μjÛbİÛa@òšëŠ@ÀëIROQUT@ZH@



 ٤

: ا عن نفسه, وقد يؤديها عن غيره, وجهات التحمل ثلاثالفطرة قد يؤديه
الملك والنكاح والقرابة, وكلها تقتضي وجوب الفطرة في الجملة, فمن لزمه نفقة 

 .بسبب منها لزمه فطرة المنفق عليه
 .تجب فطرة الزوجة في مالها, لا على الزوج: وقال ابن المنذر من أصحابنا
@‹í‡ÔÛa@|nÏ@À@âbàç@åia@ÞbÓIRORXY@ZRYP@ZH@

ولا يؤدي عن زوجته, لقصور الولاية والمؤنة فإنه لا يليها في غير حقوق 
 .النكاح ولا يمونها في غير الرواتب كالمداواة

فإن كان لهم مال يؤدى من مالهم عن : قال في فطرة الصغير): ٢٩٠ص (وفي 
 .أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله

@Ša‹§a@ÝîÛa@À@õbuIQOXSY@ZH@

 وأما إيجاب الإخراج على من تلزمه النفقة فذلك ظاهر في العبد وأما الصبي 
فيخرج عنه وليه من مال الصبي وكذا المجنون, وأما الزوجة فتخرج من مالها إذا 
 .كان لها مال, فإن لم يكن لها ولا للصبي ولا للمجنون مال فالظاهر عدم الوجوب

@Šb ëþa@Ýîã@ÀëITORQT@ZH@

ظاهره وجوبها على المرأة, سواء كان لها » الذكر والأȂثى« قوله :قال الشوكاني
زوج أو لا, وبه قال الثوري وأبو حنيفة وابن المنذر, وقال مالك والشافعي والليث 

 .ًتجب على زوجها تبعا للنفقة: وأحمد وإسحاق
إن أعسر وكانت الزوجة أمة وجبت : وفيه نظر لأنهم قالوا: قال الحافظ
يد بخلاف النفقة فافترقا, واتفقوا على أن المسلم لا يخرج عن زوجته فطرتها على الس

الكافرة مع أن نفقتها تلزمه, وإنما احتج الشافعي بما رواه من طريق محمد بن علي 
وأخرجه البيهقي من هذا الوجه, » أدوا صدقة الفطر عمن تمونون«: ًالباقر مرسلا

حديث ابن عمر وإسناده ضعيف, فزاد في إسناده ذكر علي وهو منقطع وأخرجه من 
 .ًوأخرجه أȆضا عنه الدارقطني
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|îu‹më@kîÔÈmZ@

الذي أراه وأعتقد أȂه الحق هو ما ذهب إليه أبو حنيفة والنووي وابن المنذر 
وأهل الظاهر من أن الزوجة يلزمها إخراج زكاة الفطر عن نفسها من مالها إن كان 

في حديث ابن عمر وهو في البخاري لها مال هو الصواب, لأن ذلك يوافق ما جاء 
وقد تقدم, ولأن المانعون استدلوا بحديث ضعفه كثير من أهل العلم وقد سبق 

 .بيان ذلك
bĆîãbqZÊìİnÛa@òÓ‡–@Z@

@ñ‡Ðß@Ë@åß@bèuëŒ@oîi@åß@oÓ‡—m@aˆg@ñc‹¾a@‹uc@Z@

إذا أȂفقت المرأة من طعام «:  قالعن عائشة رضي االله عنها عن النبي  −١
 أخرجه −»ير مفسدة فلها أجرها وللزوج بما اكتسب, وللخازن مثل ذلكبيتها غ

 ).١٠٢٤(ومسلم ) ١٤٤١(البخاري 
 في خطبة عام حجة الوداع االله  سمعت رسول: عن أبي أمامة الباهلي قال −٢

لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها, قيل يا رسول االله «: يقول
لناذاك أفض: ولا الطعام? قال  )٦٧٠( صحيح سنن الترمذي −»ل أموا

@áÜß@‹’@À@ðëìäÛa@ÞbÓITOQRR@ZH@

 وللزوجة والمملوك من إذن المالك في − وهو الخازن–واعلم أȂه لا بد للعامل 
 وزر ذلك, فإن لم يكن إذن أصلا فلا أجر لأحد من هؤلاء الثلاثة, بل عليهم

 : بتصرفهم في مال غيرهم بغير إذنه, والإذن ضربان
 .الإذن الصريح في النفقة والصدقة: حدهماأ

الإذن المفهوم من اطراد العرف والعادة كإعطاء السائل كسرة ونحوها : الثاني
مما جرت العادة به واطراد العرف فيه وعلم بالعرف رضاء الزوج والمالك به, 

فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم وهذا إذا علم رضاه لاطراد العرف وعلم أن 
نفوس غالب الناس في السماحة بذلك والرضا به, فإن اضطرب العرف نفسه ك

وشك في رضاه أو كان شخصا يشح بذلك وعلم من حاله ذلك أو شك فيه لم 
 .يجز للمرأة وغيرها التصدق من ماله إلا بصريح إذنه
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: فمعناه» وما أȂفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له«: وأما قوله 
يح في ذلك القدر المعين ويكون معها إذن عام سابق متناول من غير أمره الصر

بالصريح وإما بالعرف, لهذا القدر وغيره, وذلك الإذن الذي قد أولناه سابقا, إما 
فلها ( جعل الأجر مناصفة, وفي رواية أبي داود ولا بد من هذا التأويل لأن النبي 

لا معروف من العرف ومعلوم أنها إذا أȂفقت من غير إذن صريح و) نصف أجره
 . تأويلهفلا أجر لها بل عليها وزر, فتعين

واعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير يعلم رضا المالك به في العادة, فإن زاد 
إذا أȂفقت المرأة من طعام بيتها غير «: على المتعارف لم يجز وهذا معنى قوله 

ادة ونبه بالطعام أȆضا  إلى أȂه قدر يعلم رضا الزوج به في العفأشار » مفسدة
على ذلك لأȂه يسمح به في العادة بخلاف الدراهم والدنانير في حق أكثر الناس 

 .وفي كثير من الأحوال
@ðŠbjÛa@|nÏ@À@ÅÏb¨a@ÞbÓISOSUV@ZH@

إنه فرق بين المرأة والخادم بأن المرأة لها أن تتصرف في بيت زوجها بما ليس فيه 
لاف الخادم والخازن, ويدل على ذلك ما إفساد للرضا بذلك في الغالب, بخ

إذا أȂفقت المرأة من كسب «رواه المصنف من حديث همام عن أبي هريرة بلفظ 
 .»زوجها من غير أمره فلها نصف أجره

@Êìàa@À@õbuIVORTS@ZH@

يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها للسائل وغيره بما أذن فيه صريحا, وبما لم 
هكذا . ه إذا علمت رضاه به, وإن لم تعلم رضاه به فهو حراميأذن فيه ولم ينه عن

ذكر المسألة السرخسي وغيره من أصحابنا وغيرهم من العلماء, وهذا الحكم 
 .يه تحمل الأحاديث الواردة في ذلكمتعين وعل
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